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المُلخّص

يشــكّل هــذا البحــث مقاربــة قانونيّــة رقميّــة تهــدف إلــى تطويــر الأداء التّشــريعيّ فــي لبنــان مــن خــال 
إقتــراح منصّــة رقميّــة وطنيّــة تحــت مســمّى »برلماننــا«. تُعنــى المنصّــة بحوكمــة المســار التّشــريعيّ 
وتعزيــز فعّاليّتــه، انســجامًا مــع المبــادئ الدّســتوريّة ومفاهيــم الحوكمــة الرّشــيدة. تنطلــق المبــادرة مــن 
مفهــوم النّائــب كوكيــل عــن الأمّــة جمعــاء )وفــق المــادة 27 مــن الدّســتور اللّبنانــيّ(، وتُرســي إطــارًا تفاعليًّــا 
يســمح للنّــواب باقتــراح مشــاريع القوانيــن بصــورة مرنــة، وربطهــا باللّجــان المختصّــة رقميًّــا. كمــا تُمكّــن 
المواطن المكلّف والنّاخب عمومًا، والسّــلطة الرّابعة )الاعلام(، واتّحاد البلديّات والبلديّات، والمؤسّســات 
والمراكــز الوطنيّــة، والمجتمــع المدنــيّ، والنّقابــات خصوصًــا مــن خــال ممثّليهــم مــن الفقهــاء والقانونييــن، 

خاصّــة مــن تتبّــع مراحــل التّشــريع كافّــة ومراقبــة أداء ممثّليــه.

تُتيــح المنصّــة آليّــة تصويــت أولــيّ إلكترونــيّ داخلــيّ بيــن النّــواب لتحديــد مــدى تأييــد المشــاريع المقترحــة 
قبل إحالتها إلى اللّجان النّيابيّة، وتوفّر أدوات شــفّافة لرصد النّقاشــات البرلمانيّة وســير العمل التّشــريعيّ 
للمواطنيــن  الإتاحــة  مــع  المجتمعيّــة  للرّقابــة  بوّابــة  تُشــكّل »برلماننــا«  العامّــة.  اللّجــان والهيئــة  داخــل 
بالإطّــاع الفــوريّ علــى أداء النّــواب، والتّفاعــل مــع مشــاريع القوانيــن، والمشــاركة فــي اســتفتاءات رقميّــة 

منصّة الحوكمة التشريعيّة »برلماننا« وتأثيرها على مسار العمل البرلمانيّ
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غيــر ملزمــة، ممّــا يعــزّز قيــم المشــاركة والمُســاءلة.

ينــدرج المشــروع ضمــن الإطــار الدّســتوريّ والتّشــريعيّ اللّبنانــيّ، ويُعتبــر تطبيقًــا عمليًّــا لقانــون الحــقّ فــي 
الوصــول إلــى المعلومــات )القانــون رقــم 2017/28(، وتفعيــاً للإلتزامــات الدّوليّــة ذات الصّلــة بالشّــفافيّة 
البرلمانيّــة والمواطنــة الرقميّــة، لا ســيّما فــي ظــلّ التّحديّــات التــي تواجــه العمــل النّيابــيّ. لــذا، تســعى 
المنصّــة إلــى تطويــر الأداء المؤسّســيّ لمجلــس النّــواب وتحويلــه إلــى هيئــة تفاعليّــة حديثــة تعتمــد الحوكمــة 

الذكيّــة كأداة للحوكمــة التّشــريعيّة.

الكلمات المفتاحيّة: مجلس النّواب اللّبنانيّ، الحوكمة التّشــريعيّة، المنصّة الرقميّة التشــريعيّة، المشــاركة 
المجتمعيّة، الرقابة الشعبيّة.
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 Abstract

The research suggests a digital platform, “Our Parliament,” aligned with Arti-
cle 27 of the Lebanese Constitution, which enhances legislative performance in Lebanon. 
This platform allows MPs to propose and link draft laws to committees, empowering citi-
zens, media, municipalities, national institutions, civil society, and professional syndicates 
to monitor the legislative process.
Further, “Our Parliament” facilitates internal electronic preliminary voting among MPs 
and offers transparent tools for tracking debates and legislative progress. Serving as a 
gateway for societal oversight, it grants citizens real-time access to parliamentary perfor-
mance, engagement with proposed laws, and participation in non-binding digital referen-
da, fostering participation and accountability. The project aligns with Lebanon’s constitu-
tional framework, implements the Law on the Right of Access to Information (Law No. 
28/2017), and operationalizes international commitments to parliamentary transparency 
and digital citizenship, aiming to transform Parliament into an interactive body embracing 
smart governance.
Keywords: Lebanese Parliament, Legislative Governance, Digital Legislative Platform, 
Public Participation, Popular Oversight.

The Legislative Governance Platform – “Our Parliament” and 
Its Impact on the Course of Parliamentary Operations
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المقدمة
يعــدّ العمــل التشــريعي ركيــزة أساســية مــن ركائــز بنــاء الدولــة الحديثــة، وهــو التعبيــر الأرقــى عــن الســيادة 
الشعبية في ظل النظام البرلماني. كون مجلس النواب في النظام الدستوري اللبناني، يتمتع بالصلاحية 
ــا بحُســن تنظيــم مســاره الداخلــي، وانفتاحــه علــى الرقابــة  الحصريــة فــي التشــريع، فــإنّ فعاليتــه تبقــى رهنً
الشــعبية، واســتعداده للتفاعــل مــع المجتمــع ومؤسســاته العامــة والخاصــة مــن خــال آليــات حديثــة تؤمّــن 
الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة. فــي هــذا الســياق، تبــرز الحوكمــة التشــريعية كأداة قانونيــة وتنظيميــة 

تهــدف إلــى تقويــم الأداء النيابــي وتعزيــز فاعليتــه.

هــذا ويشــكّل الانهيــار المتزايــد فــي الثقــة بيــن المواطــن ومؤسســات الدولــة أحــد أبــرز التحديــات البنيويــة 
التــي تواجــه النظــام السياســي اللبنانــي، حيــث يتداخــل الطابــع الطائفــي للممارســة السياســية مــع غيــاب 
الرقابــي  الدســتورية وتعطيــل دورهــا  المؤسســات  فعاليــة  تقويــض  إلــى  أدى  ممــا  والمســاءلة،  الشــفافية 

والتشــريعي. 

مــن هــذا المنطلــق، يأتــي هــذا البحــث فــي ســياق وطنــي ودســتوري دقيــق، حيــث تفــرض متطلبــات العصــر 
ضــرورة التحــوّل الرّقمــي وتعزيــز الحوكمــة كمدخــل أساســي للانطــاق نحــو بنــاء حكومــة ذكيــة، وترســيخ 
التحــوّل القضائــي مــن خــال حوكمــة فعّالــة للجهــاز القضائــي، وفــي محاولــة لكســر هــذه الحلقــة عبــر 
مقاربــة جديــدة تُرسّــخ مفاهيــم الحوكمــة الرقميــة وتعــزّز الشــفافية البرلمانيــة، كمدخــل لإعــادة بنــاء الثقــة 

بيــن الدولــة ومواطنيهــا.

الحوكمــة  مناهــج  إلــى  وتســتند  التقليديــة،  الأســاليب  تتجــاوز  مبتكــرة  حلــولً  تتطلــب  المعضــات  هــذه 
الرشــيدة، ومنظومــات التحــوّل الرقمــي، بمــا يُعيــد صلــة الوصــل بيــن النائــب وناخبيــه، ويكــرّس مبــدأ أن 

الوكالــة النيابيــة ليســت امتيــازًا، بــل مســؤولية جماعيــة أمــام الأمــة.

ولعــلّ الفقــرة دال مــن مقدمــة الدســتور اللبنانــي))) » الشــعب مصــدر السّــلطات وصاحــب الســيادة يمارســها 
عبــر المؤسســات الدســتورية« والتــي تشــكّل المدمــاك الأســاس الــذي ينطلــق منــه هــذا البحــث فضــاً عــن 
المــادة 27 مــن الدســتور حيــث تنــص بوضــوح علــى أن »النائــب يمثــّل الأمــة جمعــاء«. وهــذا يعنــي، مــن 
الوجهــة القانونيــة، أن مبــدأ الســيادة الشــعبية للســلطات الثــاث )التشــريعية، التنفيذيــة، القضائيــة( تســتمد 
شــرعيتها مــن الشــعب حصــرًا، وأن النائــب ليــس ممثــاً لدائرتــه فقــط، بــل وكيــاً عــن الشــعب بمختلــف 
فئاتــه، مــا يوجــب إخضــاع عملــه للرقابــة المجتمعيــة، وتوفيــر آليــات دائمــة لتقييــم أدائــه والمشــاركة فــي 
توجيــه التشــريع. غيــر أن الواقــع التشــريعي اللبنانــي، فــي ظــل غيــاب الوســائل الرقميــة وضعــف الشــفافية 
المؤسســاتية، لا يتيــح هــذا الــدور التشــاركي للمواطنيــن، ويجعــل التشــريع عمليــة مغلقــة ومحصــورة داخــل 

أروقــة البرلمــان بحيــث بــات يُطغــى عليــه واقــع المشاكســات الاســتعراضية.

))) الفقرة دال من مقدمة الدستور اللبناني.
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فضــاً عــن تعثّــر القوانيــن بعــد صدورهــا لا بســبب مضمونهــا، بــل لانعــدام آلياتهــا التنفيذيــة، إذ لطالمــا 
شــكّلت المراســيم التطبيقيــة الحلقــات المفقــودة بيــن النــص التشــريعي والتطبيــق العملــي، ممــا يُفــرغ بعــض 

القوانيــن مــن جدواهــا، ويُبقيهــا حبــرًا علــى ورق، رهينــة التســويف والإبطــاء الإداري.

ومــن موقــع الممارســة المهنيــة المتخصصــة فــي التخطيــط والحوكمــة الرقميــة، مــن خــال تجربــة عمليــة 
متقدّمــة لشــركة )S.A.S())) التــي خاضــت تجــارب بمجــال الحوكمــة الرقميــة المؤسســاتية، ليمــارس 

مجموعــة تطبيقــات عمليــة بهــذا الإطــار. 

يطــرح هــذا البحــث تصــورًا عمليًــا لإنشــاء منصّــة رقميــة وطنيــة باســم “برلماننــا”، تُعنــى بحوكمــة المســار 
إلــى  اللجــان، وصــولً  فــي  دراســتها  بمراحــل  مــرورًا  القوانيــن،  مشــاريع  اقتــراح  لحظــة  مــن  التشــريعي 
مناقشــتها فــي الهيئــة العامــة، والانتهــاء بإقرارهــا أو ردّهــا، مــا يرفــع مســتوى الجديّــة والمســاءلة علــى جميــع 

المســتويات.

أولًا: إشكالية البحث

كيــف يمكــن لحوكمــة المســار التشــريعي فــي لبنــان، مــن خــال إنشــاء منصّــة رقميــة تفاعليــة )برلماننــا(، 
أن تفعّــل مبــدأ الوكالــة النيابيــة وتُعــزّز الشــفافية والمســاءلة والمشــاركة المجتمعيــة فــي العمــل التشــريعي، 

بمــا يتوافــق مــع الدســتور اللبنانــي، وبالتالــي تعزيــز التفاعــات المجديــة علــى مختلــف الأصعــدة؟

ثانيًا: أهمية البحث

لا تقتصــر أهميــة هــذا البحــث علــى بُعــده التقنــي أو الظرفــي، بــل تنبــع مــن كونــه يعالــج مســألة جوهريــة 
تطــال مســتقبل الدولــة اللبنانيــة وقدرتهــا علــى اســتعادة دورهــا المؤسســاتي، فالمنصّــة المقترحــة ليســت 
مجــرد أداة إلكترونيــة، بــل نمــوذج إصلاحــي يعكــس تحــوّلًا نوعيًــا فــي العمــل البرلمانــي، ويؤســس لممارســة 
تشــريعية تفاعلية وشــفافة، تُعيد الاعتبار لمبدأ تمثيل الأمة وتعزّز ثقة المواطن بالمؤسســات الدســتورية.

مــن هنــا، يُعــدّ مشــروع “برلماننــا” مدخــاً إلــى إعــادة إحيــاء الديمقراطيــة البرلمانيــة علــى أســس تشــاركية 
شــفافة، تســهم فــي إعــادة بنــاء الثقــة بالمؤسســات، وتوســيع دائــرة المشــاركة، وإعــاء مبــدأ ســيادة القانــون 
مــن خــال أدوات رقميــة تتــاءم مــع العصــر ومــع حاجــات المجتمــع اللبنانــي ومواكبــة مســارات الحوكمــة 

المطلوبــة.

ثالثًا: منهج البحث

يعتمــد البحــث علــى التحليــل القانونــي لفهــم النصــوص الدســتورية والتشــريعية المرتبطــة بالعمــل النيابــي، 
القائــم، واقتراحــي لتقديــم نمــوذج رقمــي  فــي المســار التشــريعي  واســتقرائي لتشــخيص أوجــه القصــور 

))) S.A.S شركة لبنانية متخصصة بالحوكمة والتخطيط.
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لحوكمــة المســار التشــريعي يعــزّز الشــفافية والمشــاركة وبالتالــي تفعيــل عجلــة التشــريع المثمــر.

رابعًا: أهداف البحث

اقتــراح آليــة رقميــة تُمكّــن البرلمــان مــن أداء وظيفتــه التشــريعية والرقابيــة بصــورة تفاعليــة، بمــا يعــزّز بنــاء 
دولــة المؤسســات ويُرسّــخ قواعــد المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة السياســية.

تهــدف هــذه المنصــة إلــى إعــادة هيكلــة العلاقــة بيــن المواطــن والنائــب، عبــر تمكيــن النــواب مــن تقديــم 
مشــاريع القوانيــن إلكترونيًــا، والحصــول علــى تأييــد أوّلــي مــن زملائهــم بطريقــة شــفافة، وتنظيــم عمــل 
اللجــان البرلمانيــة رقميًــا، فضــاً عــن إتاحــة إمكانيــة التفاعــل الشــعبي الرقمــي مــن خــال الاطــاع علــى 
نصــوص المشــاريع، وتقديــم الملاحظــات، والمشــاركة فــي اســتفتاءات رقميــة غيــر ملزمــة تعبّــر عــن المــزاج 

العــام إزاء قضايــا تشــريعية محوريــة.

وتنطلــق المنصّــة مــن أرضيــة قانونيــة متينــة، أهمّهــا قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات )رقــم 
28/2017(، الــذي يُعتبــر ترجمــة تشــريعية لالتزامــات لبنــان الدوليــة فــي مجــال الشــفافية والمســاءلة، 
كمــا تســتند إلــى الاتجاهــات الحديثــة فــي التشــريع المقــارن، حيــث باتــت المنصــات الرقميــة أداة أساســية 
لتفعيــل الديمقراطيــة التشــاركية، كمــا هــو الحــال فــي عــدد مــن البرلمانــات الأوروبيــة والعربيــة بمــا ينســجم 

مــع الواقــع اللبنانــي بعيــدًا عــن الإســقاطات التقليديــة.

كمــا يســعى هــذا البحــث إلــى تأطيــر مفهــوم الحوكمــة التشــريعية ضمــن منظومــة القانــون العــام، لا كأداة 
تقنيــة فقــط، بــل كإصــاح مؤسســاتي شــامل يُعيــد الاعتبــار لــدور المواطــن فــي العمليــة التشــريعية، ويعــزّز 
الأداء البرلمانــي ويقلّــص الفجــوة بيــن الشــعب وممثليــه. فالتحــوّل الرقمــي فــي إدارة الشــأن العــام لــم يعــد 

خيــارًا ظرفيًــا، بــل شــرطًا مــن شــروط تحديــث الدولــة وتعزيــز شــرعيتها محليًّــا ودوليًــا.

خامسًا: خطة البحث

بناء عليه، تنقســم هذه الدراســة إلى قســمين رئيســيين: يتناول الأول الإطار القانوني والدســتوري لحوكمة 
المســار التشــريعي فــي لبنــان، فــي حيــن يركّــز الثانــي علــى التطبيــق العملــي لمنصــة “برلماننــا” كأداة رقميــة 
للحوكمــة التشــريعية، مــع مــا تتضمّنــه مــن أبعــاد تقنيــة وقانونيــة ووظيفيــة، تمهيــدًا لتقديــم رؤيــة إصلاحيــة 

متكاملــة قابلــة للتطبيــق فــي البيئــة التشــريعية اللبنانيــة.
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القسم الأول: الإطار القانوني والدستوري لحوكمة المسار التشريعي

يســتند الأداء التشــريعي فــي لبنــان إلــى جملــة مــن القواعــد الدســتورية التــي تُحــدّد صلاحيــات النائــب 
وحــدود وظيفتــه التشــريعية، غيــر أنّ غيــاب أدوات الحوكمــة الحديثــة أدّى إلــى انقطــاع التفاعــل بيــن 
المواطــن وممثليــه. يهــدف هــذا القســم إلــى تفكيــك الإطــار القانونــي الناظــم للعمــل البرلمانــي وتحليــل مــدى 
قابليتــه للتحديــث الرقمــي بمــا يواكــب مبــدأ المشــاركة والرقابــة المنصــوص عليــه فــي الدســتور اللبنانــي 

وقانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات رقــم 2017/28))).

المبحث الأول: وكالة الأمة الإلكترونية – التأسيس الدستوري للوكالة النيابية

تشــكل المــادة 27 مــن الدســتور اللبنانــي حجــر الأســاس فــي تكريــس النائــب كوكيــل عــن الأمــة جمعــاء، 
مــا يفــرض عليــه التزامًــا بالمصلحــة العامــة يتجــاوز التمثيــل المناطقــي أو الفئــوي. ويبحــث هــذا المبحــث 
فــي قابليــة هــذه الوكالــة لأن تُفعّــل رقميــاً عبــر منصّــات تضمــن الشــفافية، وتُخضــع الأداء النيابــي لنــوع 

جديــد مــن الرقابــة المرتكــزة إلــى الشــرعية الرقميــة التشــاركية.

المطلب الأول: النائب كوكيل رقمي عن الأمة

تنص المادة 27 من الدســتور اللبناني))) على أن “عضو المجلس النيابي يمثّل الأمة جمعاء ولا تقيّده 
وكالــةٌ إلزاميــة مــن قبــل ناخبيــه”، وهــذه الصيغــة القانونيــة تعبّــر عــن نمــوذج متقــدّم مــن الوكالــة الدســتورية 
الشــاملة، حيــث لا تقتصــر علاقــة النائــب علــى دائرتــه الانتخابيــة، بــل تمتــد لتشــمل الرقابــة التشــريعية 

باســم الشــعب اللبنانــي بأســره.

غيــر أن غيــاب أدوات التواصــل والرقابــة الحديثــة يجعــل مــن هــذه الوكالــة افتراضيــة فــي أغلــب الأحيــان، 
مــا يبــرّر الحاجــة إلــى تطويــر وســائل رقميــة تســمح بتحقيــق تمثيــل فعلــي وتفاعلــي لتقليــص الفجــوات مــع 

المواطنين.

تأتــي منصــة “برلماننــا” لتكــون بمثابــة وســيط تكنولوجــي – دســتوري يُترجــم مفهــوم الوكالــة إلــى ممارســة 
رقميــة فعليــة، حيــث يمكــن للنائــب أن يتواصــل مــع المواطنيــن كافــة مــن خــال طــرح مشــاريع القوانيــن، 
جمــع التأييــد المبدئــي لهــا، وإشــراك الــرأي العــام فــي مناقشــتها. وهكــذا، يصبــح النائــب وكيــاً تفاعليًــا، لا 

مجــرد ممثّــل صامــت ضمــن مؤسســة تشــريعية مغلقــة.

))) قانون حق الوصول الى المعلومات رقم 2017/28، الجريدة الرسمية، عدد 17، تاريخ 6 نيسان 2017.
))) المادة 27 من الدستور اللبناني.
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المطلب الثاني: الحدود الدستورية للوكالة – الشفافية والمساءلة

رغــم أن المــادة 27 تمنــح النائــب حريــة التصــرف باســم الأمــة، إلا أن هــذا الــدور يجــب أن يُقيــد بمبــادئ 
الشــفافية والمســاءلة التــي تُعــدّ مــن ركائــز النظــام الديمقراطــي. فــي هــذا الســياق، تكتســب المــواد الدســتورية 
ــا، خاصــة فــي ظــل التوجّــه  الأخــرى المتعلقــة بمبــدأ فصــل الســلطات ومراقبــة العمــل النيابــي بعــدًا حيويً

الدولــي نحــو تعزيــز الحوكمــة الديمقراطيــة المفتوحــة.

وقــد أقــرّ لبنــان قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات بموجــب القانــون رقــم 28/2017، والــذي 
يفــرض علــى الإدارات العامــة ومــن ضمنهــا مجلــس النــواب تمكيــن الأفــراد مــن الاطــاع علــى الوثائــق 
الرســمية. ويُعــد هــذا القانــون إطــارًا مؤسســيًا حاكمًــا يُلــزم الســلطات التشــريعية بتقديــم المعلومــات، ممــا 

يضــع قيــودًا دســتورية علــى حريــة النائــب ويمنعهــا مــن التحــوّل إلــى ســلطة مغلقــة.

بنــاءً عليــه، يصبــح مــن الضــروري أن تُدمــج أدوات الشــفافية والمســاءلة الرقميــة ضمــن أداء النــواب، لا 
ســيّما عبــر المنصــات الرقميــة، بحيــث تتحــوّل العلاقــة بيــن الناخــب والنائــب مــن علاقــة موســمية إلــى 

ــاء. علاقــة مســتدامة، قائمــة علــى الاطــاع، النقــد، والتحفيــز الجماعــي، بالإضافــة الــى التفاعــل البنّ

المبحث الثاني: بيئة التشريع الغامضة- تقييم واقع الشفافية والمشاركة

فــي  لبنــان غموضًــا  فــي  التشــريعي  المســار  للبرلمــان، يشــهد  الممنوحــة  الدســتورية  رغــم الصلاحيــات 
المراحــل والإجــراءات، وافتقــارًا لأدوات الشــفافية والرقابــة المجتمعيــة. يســتعرض هــذا المبحــث البيئــة 
القانونيــة والتقنيــة التــي تحكــم العمليــة التشــريعية حاليًــا، ويقيّــم مــدى انســجامها مــع مبــادئ الحوكمــة 
الرشــيدة، مــع التركيــز علــى محدوديــة الوصــول إلــى المعلومــات ومحدوديــة مشــاركة الجمهــور فــي رســم 

العامــة. السياســات 

المطلب الأول: الفراغ التشريعي في الوصول الى المعلومات

يُعــدّ العمــل التشــريعي فــي لبنــان تقليديًــا إلــى حــد كبيــر، حيــث يتــم إقــرار مشــاريع القوانيــن ومناقشــتها غالبًــا 
داخــل أروقــة مغلقــة لا تتيــح مشــاركة حقيقيــة أو حتــى اطلاعًــا فعليًــا للــرأي العــام علــى مراحــل التحضيــر 
والنقاش والتصويت، وبالتالي ضياع فرصة تقييم الأداء الفعلي. باســتثناء القوانين المنشــورة في الجريدة 
الرســمية بعــد صدورهــا، ينــدر وجــود قنــاة تواصليــة شــفافة تمكّــن المواطــن مــن فهــم مــا يجــري داخــل اللجــان 

النيابيــة أو الهيئــة العامــة، الأمــر الــذي يؤثــّر ســلبًا علــى ثقــة المواطنيــن بالمؤسســة التشــريعية.

كمــا أن الموقــع الإلكترونــي الرســمي لمجلــس النــواب اللبنانــي لا يوفّــر بيانــات محدثــة أو منظّمــة عــن 
مشــاريع القوانيــن قيــد الــدرس أو أســماء النــواب المشــاركين فيهــا، ولا يُــدرج مســارات واضحــة لمراحــل 
التشــريع، مــا يُضعــف مبــدأ الشــفافية ويحــدّ مــن الرقابــة الشــعبية. وقــد أشــار تقريــر “المبــادرة العالميــة 
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للشــفافية البرلمانيــة” )GIFT())) إلــى أن غيــاب الانفتــاح الرقمــي يُعــدّ أحــد أبــرز معوّقــات الديمقراطيــة 
التشــاركية فــي العالــم العربــي، ومنــه لبنــان.

المطلب الثاني: القانون رقم 2017/28 كمرتكز للنفاذ الرّقمي الى المعلومات البرلمانية

صــدر قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات رقــم 2017/28 ليكــرّس مبــدأ الشــفافية كأحــد أســس 
الحوكمــة الرشــيدة. وقــد نــصّ فــي مادتــه الأولــى علــى أنــه:

»لــكل شــخص طبيعــي أو معنــوي الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات والمســتندات الموجــودة لــدى 
الإدارات العامــة… بمــا فيهــا مجلــس النــواب.«

وإن كان تطبيــق هــذا القانــون لا يــزال محــدودًا فــي الممارســة، إلا أنــه يشــكّل مرجعًــا دســتوريًا وتشــريعيًا 
لشــرعنة أي مشــروع رقمــي يهــدف إلــى تعزيــز الإفصــاح البرلمانــي. وبالتالــي، فــإن منصــة “برلماننــا” تُعــدّ 
ــا، وتمكيــن المواطنيــن مــن الاطــاع  تفعيــاً مباشــرًا لهــذا القانــون مــن خــال تقديــم المعلومــات إلكترونيً
علــى مشــاريع القوانيــن، وتتبــع مراحــل النقــاش، ومعرفــة مواقــف النــواب والكتــل النيابيــة مــن القضايــا 

العامــة.

ولا يقتصــر دور المنصــة علــى تقديــم المعلومــات فقــط، بــل تســمح أيضًــا بالتفاعــل معهــا، مــن خــال 
“الاســتفتاء الرقمــي غيــر الملــزم”، وهــو أداة تشــاركية تتماشــى مــع المبــادئ الدوليــة فــي إشــراك المواطنيــن 

فــي السياســات العامــة دون المــسّ بمبــدأ تمثيــل النــواب للأمــة.

إلــى جانــب ذلــك، يتكامــل هــذا المســار مــع التزامــات لبنــان الدوليــة، لا ســيّما إعــان الشــراكة الحكوميــة 
المفتوحــة )OGP – Open Government Partnership())) الــذي انضــم إليــه لبنــان عــام 2020، 

والــذي يشــجّع الــدول علــى تطويــر أنظمــة رقميــة تمكّــن المواطنيــن مــن المشــاركة والرقابــة.

(1) Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT): هــي شــبكة دوليــة متعــددة الأطــراف تأسســت عــام 
 2011 بهــدف تعزيــز المعاييــر العالميــة والثقافــة المؤسســية المتعلقــة بالشــفافية الماليــة والمشــاركة والمســاءلة، تضــم بيــن

أعضائهــا منظمــات دوليــة مثــل البنــك الدولــي، وصنــدوق النقــد الدولــي، فضــاً عــن المجتمــع المدنــي.
(2) Open Government Partnership, Lebanon, National Action Plan, 2021-2023.
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القسم الثاني: المنصّة الرّقمية كآلية تشريعية متقدمة – برلماننا )المنصّة المقترحة(

مــع تطــوّر تكنولوجيــا المعلومــات وتزايــد الحاجــة إلــى الشــفافية والمســاءلة فــي العمــل التشــريعي، بــرزت 
أهميــة اعتمــاد أدوات رقميــة حديثــة تُعيــد هيكلــة المســار التشــريعي بمــا يتماشــى مــع المبــادئ الدســتورية 
ومتطلبــات الحوكمــة الديمقراطيــة. ومــن هنــا، يقتــرح هــذا القســم منصّــة وطنيــة تشــريعية رقميــة تحــت 
مســمى “برلماننــا”، تُتيــح تنظيــم العمــل النيابــي، وتفعّــل دور المواطــن فــي الرقابــة والمشــاركة، انســجامًا مــع 
قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات رقــم 2017/28، ومــع التزامــات لبنــان فــي مجــال الشــفافية 

البرلمانيــة.

إن اقتــراح منصــة رقميــة تشــاركية مثــل “برلماننــا” لا يمثّــل مجــرّد تحديــث تقنــي لآليــة العمــل البرلمانــي، 
بــل يتجــاوز ذلــك إلــى تحــوّل نوعــي فــي مفهــوم المؤسســة التشــريعية ودورهــا، فهــذه المنصــة تتيــح إعــادة 
بنــاء العقــد الاجتماعــي بيــن المواطــن والدولــة مــن خــال إشــراكه الفعلــي فــي العمليــة التشــريعية، ممــا يُعيــد 

إليــه الإحســاس بالمواطنــة الفاعلــة والرقابــة الحيّــة.

كمــا تُســهم فــي تحويــل البرلمــان مــن أداة تقليديــة مغلقــة إلــى منصــة تفاعليــة ديناميكيــة تــُدار علــى أســس 
الحوكمــة الرشــيدة والمســاءلة الرقميــة، مــا يعــزّز مــن شــرعيته وفعاليتــه.

ومــن زاويــة أبعــد، فــإن هــذه المنصــة تضــع البرلمــان فــي موقــع قيــادة التحــوّل الديمقراطــي بــدل الاكتفــاء بــردّ 
الفعل، وتمنحه إمكانية استعادة دوره كمؤسسة جامعة تمثّل الأمة، لا كمرآة لتجاذبات النظام الطائفي.

المبحث الأول: منصّة التفويض الرّقمية – أبعاد قانونية وتقنية

إنّ النائــب فــي النظــام الدســتوري اللبنانــي لا يمثـّـل دائرتــه الانتخابيــة فحســب، بــل الأمــة جمعــاء، مــا 
يفــرض عليــه أداءً تشــريعيًا يخضــع للمراقبــة ويُســتند إلــى مبــدأ الوكالــة العامــة. ويأتــي هــذا المبحــث لبحــث 
إمكانيــة ترجمــة هــذه الوكالــة إلــى بيئــة رقميــة آمنــة وشــفافة، تســتند إلــى بنيــة قانونيــة وتقنيــة متكاملــة، 
وتُتيــح للنائــب أن يضطلــع بــدوره بصــورة أكثــر تفاعــاً ومواكبــةً للتطــوّر الرقمــي، بمــا يعــزّز مــن شــرعية 

المؤسســة التشــريعية أمــام الــرأي العــام.

المطلب الأول: إطار قانوني مشفّر في تصميم المنصّة

تتّخــذ منصّــة “برلماننــا” طابعًــا قانونيًــا محكومًــا بمبــدأ الوكالــة البرلمانيــة العامــة التــي تُنــاط بالنائــب، وفــق 
المــادة 27 مــن الدســتور اللبنانــي، والتــي تنــص علــى أن “عضــو المجلــس النيابــي يمثّــل الأمــة جمعــاء، 
ولا تُقيّــد وكالتــه بقيــد أو شــرط”. وانطلاقًــا مــن هــذا المفهــوم، تقــوم المنصّــة علــى تحويــل هــذه الوكالــة 
العامــة إلــى وكالــة رقميــة تفاعليــة، تســمح للنائــب بممارســة وظيفتــه التشــريعية ضمــن بيئــة تقنيــة شــفافة 
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ومراقبــة جماهيريًــا.

ويُراعــى فــي تصميــم المنصّــة اعتمــاد أعلــى درجــات حمايــة البيانــات، وإجــراء عمليــات الاقتــراح والتصويت 
والمراســلة البرلمانيــة وفقًــا لبروتوكــولات تشــفير قانونيــة تضمــن نزاهــة الإجــراءات وخصوصيــة المــداولات، 

مــع المحافظــة علــى مبــدأ الإفصــاح العــام للمخرجــات.

تتضمــن المنصّــة ملفًــا رقميًــا مشــفّرًا لــكل نائــب، يعــرض ســيرته الذاتيــة الموجــزة، نشــاطه التشــريعي، 
نســبة حضــوره، مداخلاتــه، وتصويتــه علــى مشــاريع القوانيــن، بمــا يتيــح تفعيــل مبــدأ الشــفافية والمســاءلة 
للبيانــات، وتُظهــر المنصــة هيكليــة كل لجنــة نيابيــة، أعضائهــا، محاضــر  فــي ظــل حمايــة قانونيــة 
اجتماعاتهــا، ومشــاريع القوانيــن المحالــة أو المقترحــة ضمنهــا، ضمــن نظــام مؤمّــن يوفّــر متابعــة دقيقــة 

لأعمــال اللجــان وتقييــم أدائهــا العــام.

المنصــة بذلــك لا تحــل محــل العمــل النيابــي، لكنهــا تنقلــه إلــى فضــاء رقمــي يتيــح إنفــاذ المبــادئ الدســتورية 
بمرونــة وفعاليــة أكبــر، ويترجــم قانــون الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات )رقــم 28/2017( إلــى مســار 

قابــل للتطبيــق عبــر واجهــات رقميــة شــفافة تُلــزم المجلــس بنشــر مســارات التشــريع إلكترونيًــا.

المطلب الثاني: هيكل رقمي متكامل – من الاقتراح الى التصويت

تســتند المنصــة إلــى بنيــة هيكليــة واضحــة تُعيــد تنظيــم العمــل البرلمانــي وفــق تسلســل رقمــي يبــدأ مــن 
لحظــة تقديــم النائــب لمشــروع القانــون، مــرورًا بإحالتــه إلــى اللجــان المختصــة، وتســجيل الملاحظــات، 

وانتهــاءً بالتصويــت داخــل الهيئــة العامــة. يتــم ذلــك وفــق خطــوات مرقمنــة تشــمل:

• واجهة النائب )Profile( المقتَرِح: يقدّم النائب المشروع مع مرفقاته القانونية من نموذج رقمي.
• تصويــت أولــي داخلــي )Pre-Vote(: يســمح بقيــاس مــدى دعــم المشــروع إلكترونيًــا داخــل الكتــل 

النيابيــة.
• مرحلــة اللجــان: تفتــح اللجــان ملفــات المشــروع، وتُســجّل ملاحظاتهــا، ويُتــاح الاطــاع الرقمــي علــى 
جــدول أعمالهــا، مــع إمكانيــات فتــح قنــوات رقميّــة تشــاركية مــع الجهــات ذات الصّلــة بـــ )مضمــون 

القانــون(.
• النشر العام: بعد انتهاء اللجنة، يُتاح المشروع بنسخته المعدّلة للجمهور قبل الجلسة العامة.

• التصويت النهائي: يُوثَّق رقمياً، وتُنشر نتائجه ضمن سجل إلكتروني محصّن.

هــذه البنيــة تعــزّز مــن كفــاءة المســار التشــريعي، وتُضفــي عليــه طابعًــا مرنًــا وعصريًــا يُتيــح المتابعــة 
ــا مــا ترافــق مســار التشــريع فــي  الحيّــة، ويقلّــص مــن فجــوة الغمــوض والاستنســابيات الضيقــة التــي غالبً

لبنــان.
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المبحث الثاني: مشاركة وتفاعل المواطن الشفافة – المشاركة والاستفتاء

لــم يعُــد العمــل التشــريعي حكــرًا علــى المؤسســات النيابيــة، بــل بــات يســتوجب إشــراك المواطــن كفاعــل 
رقابــي ومشــارك فــي صياغــة السياســات العامــة. وانطلاقًــا مــن مبــدأ الســيادة الشــعبية، وحــق المواطنيــن 
فــي مراقبــة ممثليهــم والمشــاركة فــي صنــع القــرار، يتنــاول هــذا المبحــث الأطــر القانونيــة والوظيفيــة 
التــي تتيحهــا المنصّــة الرقميــة “برلماننــا” لتمكيــن الجمهــور العــام والمتخصــص مــن الاطــاع والمســاءلة 
والتفاعــل، عبــر واجهــات شــفافة تفتــح المجــال للاســتفتاء غيــر الملــزم، بمــا يُكــرّس مفهــوم المواطنــة 

التشــاركية ويُفعّــل الرقابــة المجتمعيــة علــى الأداء التشــريعي.

المطلب الأول: نافذة الإفصاح المفتوحة أمام الجمهور

مــن أبــرز عناصــر منصــة “برلماننــا” أنهــا لا تكتفــي بالجانــب التشــريعي الداخلــي، بــل تُشــكّل نافــذة تفاعليــة 
مفتوحــة أمــام المواطــن، تُمكّنــه مــن تتبّــع مســار التشــريعات، الاطــاع علــى الجــداول، قــراءة الملاحظــات، 

المشــاركة والتفاعــل البنّــاء، ومراجعــة محاضــر اللجــان ونتائــج التصويــت.

تــؤدي هــذه النافــذة دورًا حيويًــا فــي تكريــس حــق المواطــن فــي الوصــول إلــى المعلومــات، كمــا نــص 
عليــه القانــون 28/2017، وتُســهم فــي إحيــاء الرقابــة الشــعبية وتعزيــز مشــاركة الــرأي العــام فــي توجيــه 

النقاشــات النيابيــة.

ويُشــكّل هــذا الفضــاء الرقمــي أداةً لممارســة المواطنــة المســؤولة، مــن خــال الضغــط المدنــي، وتشــكيل 
الرأي العام، ومساءلة النائب عن مواقفه المسجلة رسميًا في قاعدة بيانات لا تقبل التعديل أو الإخفاء.

المطلب الثاني: استفتاء تشاركي غير مُلزم – تعزيز المواطنة

فــي ســياق تعزيــز مشــاركة المواطنيــن، تفتــح المنصــة البــاب أمــام الاســتفتاء الرقمــي غيــر الملــزم، بحيــث 
يُتــاح لمســتخدميها التعبيــر عــن آرائهــم بشــأن مشــاريع القوانيــن المطروحــة، أو طــرح ملاحظاتهــم قبــل 

الجلســة العامــة.

ورغــم أن هــذه الآليــة لا تحمــل قــوة إلــزام قانونــي، إلا أنهــا تُشــكّل معيــارًا استرشــاديًا لمواقــف الــرأي العــام، 
وتُســهم فــي تعزيــز تفاعــل النــواب مــع ناخبيهــم، بمــا يعيــد الاعتبــار للعلاقــة التمثيليــة التــي تآكلــت بفعــل 

الأزمــة السياســية.

هــذا النــوع مــن الاســتفتاء يتقاطــع مــع المبــادئ الحديثــة للحوكمــة الديمقراطيــة، ويُمثــّل تطبيقًــا عمليًــا لمبــدأ 
المشــاركة )Participatory Democracy()))، كمــا تنــص عليــه المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة، لا 

))) الديمقراطيــة التشــاركية )Participatory Democracy(: هــي مبــدأ يُعنــى بإشــراك المواطنيــن بشــكل مباشــر 
وفعّــال فــي صنــع القــرارات العامــة والتشــريعات، وليــس فقــط عبــر التمثيــل النيابــي، وذلــك مــن خــال آليــات مثــل المنصــات 
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ســيّما “العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية”، الــذي يؤكــد حــق المواطــن فــي التأثيــر فــي 
القــرارات العامــة.

وفــي ســياق تعزيــز المواطنــة مــن خــال اســتفتاءات تشــاركية غيــر ملزمــة، يبــرز دور الإعــام بوصفــه 
السّــلطة الرّابعــة، اســتنادًا الــى المــادة 13 مــن الدســتور اللبنانــي)))، الــذي »يكفــل حريــة إبــداء الــرأي قــولًا 
وكتابــةً وحريــة الطباعــة وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف الجمعيــات وكلهــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون« 
وذلــك كســلطة رابعــة، بمــا يمتلكــه مــن قــدرة علــى توجيــه الــرّأي العــام وصياغــة النقــاش العــام بصــورة شــفّافة 
وواعيــة. فالإعــام التقليــدي منــه والرّقمــي يشــكل منصّــة حيويــة لشــرح الخيــارات السياســية والتشــريعية 
المطروحــة، ويُســهم فــي إدارة الحــوادث المجتمعيــة بفعاليــة مــن خــال تبنّــي منطلقــات واقعيــة لا تحتمــل 

التضليــل أو التهويــل.

بلــورة تســاؤلات موضوعيــة وموجّهــة، تتيــح  فــي  ومــن هــذا المنظــور، يصبــح للإعــام دور جوهــري 
للنّاخبيــن والمواطنيــن عمومًــا التفاعــل المــدروس مــع القضايــا المطروحــة بعيــدًا عــن الإثــارة والتوجيــه 
الأيديولوجــي. ويفتــرض فــي المؤسســات الإعلاميــة ضمــن هــذا الإطــار أن تنسّــق مــع المنصّــات الرّقميــة 
الرســمية لضمــان نجــاح أي محتــوى حــواري تفاعلــي يراعــي المعاييــر المهنيــة ويعــزّز الشّــفافية والمســاءلة.

الرقمية، الاستشارات العامة، أو الاستفتاءات، بما يعزز الشفافية والسيادة الشعبية المستمرة.
))) المادة 13 من الدستور اللبناني.
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الخاتمة
يشــكّل المســار التشــريعي فــي لبنــان ركيــزة أساســية فــي بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات، غيــر أنّــه لا 
يــزال محكومًــا بآليــات تقليديــة تعيــق فعاليتــه وتحــدّ مــن شــفافيته ومشــروعيته الشــعبية. وقــد أظهــر هــذا 
البحــث الحاجــة الملحّــة إلــى اعتمــاد نمــوذج رقمــي تشــاركي تحــت مســمى “برلماننــا”، يوفّــر إطــارًا قانونيًــا 
وتكنولوجيًــا متقدّمًــا لحوكمــة التشــريع، انطلاقًــا مــن مبــدأ النائــب كوكيــل عــن الأمــة جمعــاء، ووفــق مــا 
فــي  بالحــق  المتعلّــق  بالقانــون رقــم 28/2017  اللبنانــي، وارتباطًــا  الدســتور  مــن  المــادة 27  تكرّســه 

الوصــول إلــى المعلومــات.
وقــد بيّــن التحليــل أنّ غيــاب القنــوات الرقميــة الرســمية فــي العمــل البرلمانــي يُضعــف الرقابــة المجتمعيــة 
ويُقصــي المواطنيــن عــن المســار التشــريعي، مــا يتناقــض مــع أبســط مبــادئ الديمقراطيــة التشــاركية. 
فالرّقابــة الشــعبية التــي يجــب ان تســتمر طيلــة أيــام الســنة، وليــس خــال فتــرة الانتخابــات فقــط.))) إذ لا 
يُختــزل دور المواطــن فــي الاقتــراع الــدوري، بــل يمتــدّ إلــى مواكبــة الأداء التشــريعي، ومســاءلة ممثليــه، 

والمشــاركة فــي بلــورة السياســات العامــة.
وانطلاقًا مما سبق، يوصي هذا البحث بالتالي:

• إقــرار إطــار قانونــي يتيــح اعتمــاد المنصّــة المقترحــة )برلماننــا(، يُنظــم العلاقــة بيــن النــواب واللجــان 
والمواطنيــن علــى أســاس الشــفافية، ويُكــرّس المشــاركة المجتمعيــة العامــة والتخصصيّــة ذات الصّلــة 

وفــق ضوابــط قانونيــة دقيقــة تضمــن حمايــة البيانــات وتماســك النظــام الدســتوري.
• تبنــي النمــوذج المقتــرح “برلماننــا” مــن قبــل مجلــس النــواب اللبنانــي كتجربــة رائــدة فــي الحوكمــة الرقميــة، 
بمــا يتيــح تفعيــل المســار التشــريعي الإلكترونــي مــن الاقتــراح إلــى التصويــت، ويضمــن التتبــع الشــفاف 

لجميــع مراحله.
• إنشــاء وحــدة تنظيميــة تخصّصيــة مســتقلة ضمــن مجلــس النــواب تُعنــى بــإدارة المنصــة الرقميــة وتقييــم 
أدائهــا بشــكل دوري، وتضــم خبــراء فــي القانــون وتكنولوجيــا المعلومــات والجهــاز الاعلامــي والتواصــل 

التشريعي.
• إشــراك المجتمــع المدنــي والمؤسســات الأكاديميــة فــي الرقابــة علــى المنصــة وتقديــم المقترحــات، بمــا 

يعــزّز ديناميــة المشــاركة ويفعّــل الــدور الرقابــي خــارج الُأطــر الانتخابيــة التقليديــة.
• تعديــل النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب عنــد الاقتضــاء لإدمــاج الوســائل الرقميــة فــي عمــل اللجــان 
إلــى  النفــاذ  وحــق  الجلســات  علنيــة  مبــدأ  تُراعــي  قانونيــة  بنصــوص  وربطهــا  العامــة،  والجلســات 

الســيبراني. المعلومــات مــع مراعــاة مبــادئ الأمــن 
إن الرقمنة التشريعية ليست ترفًا مؤسساتيًا، بل ضرورة ديمقراطية لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة 
البرلمانيــة، وتحصيــن العمــل النيابــي مــن الانغــاق والانفصــال عــن همــوم المجتمــع وتحوّلاتــه، ويبقــى 
الرّهــان الحقيقــي فــي قــدرة لبنــان علــى التأســيس لتشــريع تفاعلــي شــفاف، تُواكبــه منصّــة رقميــة وطنيــة تُعبّــر 

عــن تطلعــات جيــلٍ يرفــض العتمــة التشــريعية ويُطالــب بحقّــه الكامــل فــي المشــاركة والمســاءلة.

))) د. كلير فخرالدين، أستاذ محاضر في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية، تصريح شفهي خلال محاضرة في مادة 
الرّقابة على إدارة الأموال العمومية في لبنان، تاريخ 2025/05/22.
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لا تنحصــر أهميــة المنصــة الرقميــة المقترحــة فــي بعدهــا التقنــي أو ظرفهــا الزمنــي، بــل تكمــن فــي كونهــا 
تمثـّـل نقلــة نوعيــة فــي بنيــة العمــل البرلمانــي وتفتــح أفقًــا جديــدًا لتفعيــل المشــاركة السياســية والمواطنــة 
الرقميــة. إنهــا مبــادرة تســعى إلــى تحويــل البرلمــان مــن ســلطة مغلقــة إلــى هيئــة تفاعليــة شــفافة، بمــا يُعيــد 
الاعتبــار لــدوره كمؤسســة وطنيــة جامعــة، ويعــزّز مبــدأ تمثيــل الأمــة برمتهــا. ومــن هنــا، يكتســب البحــث 

بُعــدًا سياســيًا ومؤسســاتيًا عميقًــا يتجــاوز الظــرف القائــم ليطــال مســتقبل لبنــان ونظامــه الديمقراطــي.
مــن هنــا يفتــح هــذا الواقــع البــاب أمــام مقاربــة بحثيــة تحــت عنــوان »أزمــة المراســيم التطبيقيــة وتحدّيــات 
الإصــاح التشــريعي فــي لبنــان«، لطالمــا شــكّلت العلاقــة بيــن النصــوص القانونيــة والمراســيم التطبيقيــة 
إحــدى أبــرز الإشــكاليات التــي تعيــق فعاليــة التشــريع فــي النظــام القانونــي اللبنانــي. فصــدور قانــون عــن 
مجلــس النــواب لا يعنــي بالضــرورة دخولــه حيّــز التنفيــذ العملــي، بــل يظــل مرهونًــا بــإرادة الســلطة التنفيذيــة 

التــي تُنــاط بهــا مهمّــة إصــدار المراســيم التطبيقيــة.
إن الإبطــاء والتســويف فــي إصــدار المراســيم التطبيقيــة قــد يتحــوّل إلــى أداة لتعطيــل القوانيــن، خصوصًــا 
فــي ظــل غيــاب رقابــة مؤسســية فعّالــة علــى هــذا الامتنــاع، وتراخــي الاجتهــاد القضائــي فــي تحميــل 
المســؤولية لــإدارة. والســؤال الجوهــري هنــا: هــل يحــق للســلطة التنفيذيــة أن تمتنــع أو تؤخّــر عمــدًا، 
إصــدار مرســوم تطبيقــي لقانــون أقــرّه المشــرّع؟ وأيــن يقــع هــذا الســلوك مــن مبــدأ الشــرعية ومقتضيــات 

دولــة القانــون؟
وفــي ظــل غيــاب قاعــدة عامــة تلــزم الحكومــة بإصــدار المراســيم خــال مــدة محــددة، فــإن طــرح فكــرة 
“المهلــة النافــذة” التــي يُصبــح بعدهــا القانــون ســاريًا حتــى دون مرســوم يفتــح أفقًــا مهمًــا للنقــاش. وهــو مــا 
ــا لتجــارب أنظمــة ديمقراطيــة  يســتوجب دراســة معمّقــة فــي أبعادهــا القانونيــة والدســتورية، وتحليــاً مقارنً

أخــرى نجحــت فــي تحقيــق التــوازن بيــن التشــريع والتنظيــم )التنفيــذ(.
وعليه، يمكن طرح الاقتراحين الآتيين كمدخل إصلاحي لمعالجة أزمة المراسيم التطبيقية في لبنان:

إعطــاء مجلــس النــواب، عبــر لجنــة خاصــة، صلاحيــة إصــدار المراســيم التطبيقيــة بعــد مــرور  	.1
ســتة أشــهر مــن صــدور القانــون، فــي حــال تخلــف مجلــس الــوزراء عــن إصدارهــا دون مبــرر.

الســماح بالعمل بعد نفاذ المدة المقترحة )6 أشــهر( على ســبيل المثال، بأحكام القانون مباشــرة  	.2
عنــد غيــاب المراســيم التطبيقيــة، بشــرط التقيّــد بحُســن النيــة وعــدم مخالفــة النظــام العــام والآداب 

العامــة.
إن فتــح هــذا الأفــق البحثــي يُمهّــد لمشــروع إصلاحــي حقيقــي يُعيــد الاعتبــار للســلطة التشــريعية، ويحصّــن 

القوانيــن مــن التعطيــل البيروقراطــي، ويُكــرّس حــق المواطــن فــي دولــة القانــون والمؤسســات.
يظهــر مــن خــال مــا ســبق أن المنصّــة الرقميــة »برلماننــا« لا تُعالــج فقــط أدوات العمــل النيابــي، بــل 
تمــسّ جوهــر العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، وتُعيــد صياغــة دور البرلمــان كحامــل لمشــروع الدولــة، لا 
كمجــرد انعــكاس لأزماتهــا. ومــن هنــا، فهــي خطــوة نحــو بنــاء لبنــان أكثــر شــفافية، تشــاركًا، ومؤسســاتية.

لعــلّ التطبيــق العملــي لهــذا المقتــرح يُعــد بمثابــة زرع حجــر الأســاس للانطــاق نحــو الحوكمــة الرّقميــة 
كمدخــل لإطــاق مشــروع الحكومــة الذّكيــة.
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